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المقدمة

.وجود دعوات كثیرة لتشدید العقاب  بغیة تحقیق الردع الضریبي المطلوب 

.إلى جنب مع العقوبات الضریبیة الأخرى 
إن إتباع نظام التدابیر الاحترازیة المقترح تبن

النظام العقابي في قانون ضریبة الدخل ، ویحقق الردع في معناه الخاص والعام ، وفضلاً عن 

.والمادي 
 ) (

من حصر الردع بفرض العقوبة فقط كما منصوص علیھ قانوناً وم
.المالیة 

 )
( ، والمكلف غیر المسجل ) إحدى دوائر الضریبة 

على حد سواء خصوصاً أن الواقع التطبیقي یفرض العقوبة على ) الضریبة 
.فقط مما یشكل انتھاكاً لمبدأ عمومیة الضریبة 

تطبیقھا في قانون ضریبة الدخل ، في حین تض
.في قانون ضریبة الدخل 
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الفصل التمھیدي
واقع التنظیم العقابي في قانون ضریبة الدخل

إن سن أي قانون یستلزم بالضرورة معالجة الحالات المتوقعة لإنتھاكھ ، و یحاول المشرع 
.لحمایة المصلحة القانونیة التي یرمي إلى حمایتھا حینھا تحدید العقاب الذي یراه ملائماً 

١٩٨٢لسنة ) ١١٣(وقانون ضریبة الدخل رقم 

.، ثم بیان التنظیم العقابي المقرر لھا 

لمبحث الأولا
مفھوم الجریمة الضریبیة

" عرفت الجریمة الضریبیة تعریفات عدة ، فقد عرفھا بعضھم بأنھا 

.١"میھ جزاء جنائي جنائیاً ، والمقصود من المصلحة الضریبیة كل عبء ضریبي یح
" وعرفھا آخرون بأنھا 

.٢"رصد القانون لھذا الإعتداء عقوبة جنائیة 
٣

.قرر المشرع جزاءً جنائیاً لھا 
-:تقوم الجریمة الضریبیة على الأركان الثلاثة الآتیة

:-
.ضریبیة 

القصد الجنائي ، وھو توجیھ المكلف إرادتھ الحرة المختارة نحو الفعل قاصداً -:الركن الثاني 
.النتیجة الحاصلة 

.الركن الخاص ، ویتمثل بالعبء الضریبي -:ث  الركن الثال

العقوبتین ، وبین الجرائم الضریبیة البحتة الت

.٣٩، ص١٩٦١دار النهضة العربية ، القاهرة ،[قانون العقوبات الضريبي ،. عبد الفتاح الصيفي )١
ـــلا ســـنة نشـــر ، ١/جـــرائم الضـــرائب والرســـوم  ،ط . البشـــري الشـــوربجي )٢ ، دار الجامعـــات المصـــرية ، القـــاهرة ، ب

.٢٤ص
الجــرائم الضــريبية فــي تشــريع ضــريبة الــدخل العراقــي ، بحــث منشــور فــي مجلــة . ســتار فاضــل بهــذا المعنــى عبــد ال)٣

.٨٣، ص١٩٨٥الرافدين ، المجلد السابع ، كانون الثاني ،مطبعة الموصل ،
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.١المستحقة

––نطاق ھذا البحث ھو أن الجریمة الضریبیة 

.جزءاً 

في قانون ضريبة الـدخل ، بحـث ) العود(موقف المشرع العراقي من التكرار ألجرمي . عوض فاضل إسماعيل . د.أ)١
.وما بعدها ١٧، ص٢٠٠١، ٢لة المؤتمر العلمي الضريبي الأول ،جمنشور في مج
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المبحث الثاني
العقاب الضریبي في قانون ضریبة الدخل

:سنبینھ في الفقرتین الآتیتین 
العقوبات التي تفرض بحكم من المحكمة المختصة -:أولاً 

) الحبس أو الغرامة ( وھي العقوبات التي حددھا المشرع 
، إذ ١٢

. ٣حدد المشرع عقوبة الحبس لكلتا الجریمتین و عدھما من الجنح

مصلحة ضریبیة ؟

من دون أن تفرض على المكلف

.معروف العنوان وسھولة تنفیذ العقوبة علیھ 

 ) (
.مستحقات مالیة من جھة حكومیة معینة 

المھم أننا نرى أن عقوبة الحبس تحقق إیلام بدني بالمكلف المخالف ، ولا ریب أنھا تحقق

––

-بسبب حبسھ–الدخل 

.المعدل النافذ ١٩٨٢لسنة ) ١١٣(من قانون ضريبة الدخل رقم ) ٥٧(المادة : أنظر )١
.المعدل النافذ ١٩٨٢لسنة ) ١١٣(من قانون ضريبة الدخل رقم ) ٥٨(المادة :أنظر )٢
ــات رقــم مــن قــانون الع) ٨٩(و) ٨٨(المــواد : أنظــر)٣ المعــدل النافــذ التــي بينــت معنــى ١٩٦٩لســنة ) ١١١(قوب

إيـداع المحكـوم عليـه فــي إحـدى المنشـآت العقابيـة المخصصـة قانونــاً لهـذا الغـرض المـدة المقـررة فــي :" الحـبس بأنـه 
".الحكم 
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.بالخزینة العامة كونھا تشكل قناة من قنوات الإنفاق العام 
)٥٦ (

.١على وفق نسبة معینة) ٣(و ) ٢(و ) ١(الضریبیة الواردة في فقراتھا 

٢نى الإیلام والتعویض أي لم تحمل الطبیعة المختلطةولم تحمل مع

جھة ثانیة فأن المشرع الضریبي قد
––

الیة مع المكلف متوسط الدخل بنسبة محل الحمایة ، إذ طالما تساوى المكلف المتمتع بكفایة م
مبلغ الغرامة فإن الأمر لا یعدو أن یكون میزة  غیر مبررة ممنوحة للمكلف الأول دون الثاني 

.بالرغم من إن جریمة الأول بأغلب الأحوال أكثر  جسامة من جریمة المكلف الثاني 

یتناسب مع الحالة المادیة والاجتماعیة للمحكوم علیھ وما أفاده من مخالفتھ الضریبیة أو كان 
٣ )  (

.للقاضي السلطة في فرضھا بین ھذین الحدین 
رض بدون حكم من المحكمة المختصة العقوبات التي تف-:ثانیاً 

أورد المشرع عقوبات أخرى ترك مھمة فرضھا إلى السلطة المالیة دون قرار من المحكمة 
.٤المختصة أخذت بعضھا معنى الغرامة أو إلزام المكلف بدفع مبلغ معین

.٣وحضر تسییر المعاملات٢والمنع من السفر١صیل الضریبة مستقبلاً كالحجز الإحتیاطيتح

معنـى الغرامـة المعـدل النافـذ التـي بينـت ١٩٦٩لسـنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٩١(أنظر المادة )١
.." .إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم :" بأنها 

مـن أن عقوبـة الغرامـة تجمـع بـين التعـويض والعقـاب ، وهـذه عوض فاضل إسماعيلبخلاف ما يراه أستاذنا الدكتور)٢
عوض فاضل . د .أ: لمزيد من التفصيل أنظر .. ر عنها الصفة المختلطة تتناسب مع طبيعة المخالفة الضريبية التي تقر 

.٢٤إسماعيل ، المصدر السابق ، ص
١٩٦٩لسـنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقـم ) ٩١(المادة : أسوة بما تبناه مشرع قانون العقوبات أنظر )٣

.المعدل النافذ 
مـن قـانون ) ٥٦(مـن المـادة ) أولاً (من الفقرة ) ٤(بند وكذلك ال) ٤٥(على سبيل المثال العقوبة الواردة في المادة )٤

) ٣٠٧(المعدل النافذ ، وكذلك الفائدة المصرفية المفروضة بموجب القرار ١٩٨٢لسنة ) ١١٣(ضريبة الدخل رقم 
.النافذ ١٩٨٤لسنة 
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المكلف المسجل  وا
––الملتزم إلى حد معین –على المكلف المسجل 

-نھائیاً 
٤

.المبالاة في تنفیذھا
إن كل ھذه الأسباب المت

العقوبة في النظم القانونیة المعاصرة تھدف 

.الردع الضریبي بمعناه العام والخاص على حد سواء 
إ

. یدة وفاعلة باتجاه تفعیل الردع الضریبي جد

.المعدل النافذ ١٩٨٢لسنة ) ١١٣(من قانون ضريبة الدخل رقم ) ٥٢(لمادة ا)٥
.المعدل النافذ ١٩٨٢لسنة ) ١١٣(قانون ضريبة الدخل رقم من) ٥١(المادة )١
.من القانون نفسه ) ٢٨(من المادة ) ٣(الفقرة )٢
. د.أنظـر أ).. التكـرار الجرمـي ( إلى دعـوة المشـرع إلـى تبنـي نظـام العـود –بحق –الأمر الذي دعا الفقه العراقي )٣

ويذكر إن المشرع العراقي قد تبنى نظام العود لأول مرة وما بعدها ،٩عوض فاضل إسماعيل ، المصدر السابق ، ص
المعــدل النافــذ فــي ١٩٥٩لســنة ) ١٦٢(المعــدل لقــانون ضــريبة العقــار رقــم ٢٠٠١لســنة ) ٦٦(فــي القــانون رقــم 

من القانون كما نصت على نظام العود ومضاعفة الضريبة الأساسية عن المدة ) ٧(منه ، التي ألغت المادة ) ٤(المادة 
ــدفع المكلــف فيهــا الضــريبة أســوة بمــا أعتمــده المشــرع المصــري أنظــر البــاب العاشــر ال ــم ي ــات( تــي ل المــواد ) العقوب
) ١٨٧(المعدل بالقانون رقم ١٩٨١لسنة ) ١٥٧(من قانون الضرائب على الدخل المصري رقم ) ١٨٧(و) ١٨٤(

.١٩٩٣لسنة 
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الفصل الأول
مفھوم التدابیر الاحترازیة وشروط تطبیقھا 

في قانون ضریبة الدخل

.شروط تطبیقھا في المبحث الثاني الدخل یوجب تحدید مفھومھا في المبحث الأول ثم بیان

المبحث الأول
مفھوم التدابیر الاحترازیة

)١٩٦٩) ١١١
 "

ءات التي یحددھا المشرع لمواجھة خطورة إجرامیة طائفة من الإجرا
" ١"مرتكب الجریمة لتدرأھا عن المجتمع 

.٢"تعد حالتھ خطرة على المجتمع 
 "

.٣"كامنة في شخص مرتكب الجریمة لتدرأھاإجرامیة

ن 
.لإیقاع كل تدبیر على حده 

.٥١٢، ص١٩٩٢بغداد ، / ، مطبعة الزمان -القسم العام –شرح قانون العقوبات . فخري ألحديثي . د)١
، مطبعة العاني ١ط–شرح على متون النصوص الجزائية –الأحكام العامة في قانون العقوبات . محسن ناجي . د)٢
.٤٥، ص١٩٧٤بغداد ،/
ــــب حســــني .د)٣ ــــات.محمــــد نجي ــــام-شــــرح قــــانون العقوب ــــاهرة ، -القســــم الع ــــي ، الق ، ١٩٨٢، دار الفكــــر العرب

.٩٣٤ص
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.١بالماضي في حین أن التدبیر ھو علاج واعادة تربیة ومنع ارتكاب جریمة مستقبلاً 

خل استنادا لمفھومھا المتقدم ؟الد
-:من ناحیتنا فإننا نجیب على ھذا التساؤل بالایجاب مستندین إلى الأسباب الآتیة 

––-:أولاً 
یقدح في ھذا التدابیر الاحترازیة یھدف إلى سد النقص التشریعي أو القصور الوارد فیھ ، ولا

.التمادي باقتراف الجرائم الضریبیة  
––-:ثانیاً 

.لوحدھا في تحقیق الردع 
-:ثالثاً 

.بجانب العقوبة في مكافحة الجریمة 
-:رابعاً 

-–الدخل 

) ( ) الحبس( تلك الوسائل التي لا تمیل إلى الإیلام الجسدي 
.إصلاح المكلف ونزع الخطورة لدیھ لكي لا یعاود ارتكاب الإخلال بأحكام التشریع الضریبي 

بية للطباعة ، الدار العر ١، ط-دراسة مقارنة -التدابير الاحترازية. محمد شلال حبيب . د:لمزيد من التفصيل أنظر)١
.٢٨-١١،ص١٩٧٦بغداد،/والنشر 
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المبحث الثاني
١شروط تطبیق التدابیر الاحترازیة

:تتلخص بما یلي ٢شروط معینة
الجریمة الضریبیة السابقة -:أولاً 

.قانون ضریبة الدخل جرائم ضریبیة 

–-
.٣الشرعیة الذي یخضع لھ فرض التدابیر الاحترازیة

الخطورة الإجرامیة-:ثانیاً 
 ""٤

٥جریمة في المستقبل

.إلیھا في فرضھ

أن ––السلطة المالیة في حالة ایقاع أي تدبیر احترازي 

هناك شروط عامة للتدابير الاحترازية وشروط خاصة لها يتميز بها كل تدبير عن غيره ، وسوف نتناول الشروط العامة التي )١
.فيها التدابير كافة تشترك 

المعدل النافذ والتي تشير إلى عدم جواز ١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ١٠٣(ذكرتها المادة )٢
إيقاع تدبير من التدابير التـي نـص عليهـا القـانون إلا فـي حالـة ثبـوت ارتكـاب الشـخص جريمـة وأن حالتـه تعـد خطـرة علـى 

.سلامة المجتمع 
المعــدل ١٩٦٩لســنة)١١١(مــن قــانون العقوبــات العراقــي رقــم) ١٠٣(المــادة: تبنــى ذلــك قــانون العقوبــات أنظــر مثلمــا )٣

.النافذ 
.٩٨٨، المصدر السابق ، ص-القسم العام –شرح قانون العقوبات . محمود نجيب حسني . د)٤
.٥١٥فخري ألحديثي ، المصدر السابق ، ص. د)٥
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.الضریبیة لھ وجسامتھا والعقوبات المفروضة علیھ إلى غیر ذلك من أدلة الإثبات 

الفصل الثاني
التدابیر الاحترازیة الملائمة لقانون ضریبة الدخل

دابیر الاحترازیة الملائمة لقانون ضریبة الدخل والتي تتناسب مع یتناول ھذا الفصل أھم الت
) ( طبیعة الجرائم الضریبیة لغرض تفعیل الردع الضریبي 

خصوصاً أن الادارة الضریبیة تسعى نحو 
.. المسجلین فقط 

 :

.الاحترازیة 

المبحث الأول
التدابیر الاحترازیة السالبة للحقوق

-:تباعاً 
اسقاط الولایة أو الوصایة أو القوامة في التحاسب الضریبي-:أولاً 

 :
والولي ھو الأب . ١حرمانھ من ممارسة ھذه الحقوق على غیره سواء تعلقت بالنفس أو المال

٢٣ثم المحكمة

.٤القیم ھو من یتولى شؤون المكلف في حالات العتھ أو السفھ أو الغیبة أو الفقدان

.١٩٦٩لسنة ) ١١١(العقوبات العراقي رقم من قانون) ١١١(المادة : أنظر)١
.المعدل النافذ ١٩٨٠لسنة ) ٧٨(من قانون رعاية القاصرين رقم ) ٢٧(المادة )٢٧()٢
.من قانون رعاية القاصرين نفسه )٣٤(المادة )٣
.من قانون رعاية القاصرين نفسه ) ٩٠(من المادة ) ٣(الفقرة )٤



المعدل١٩٨٢لسنة)١١٣(تفعیل الردع الضریبي في قانون ضریبة الدخل رقم

١٩٩

 ) (
١لطریقة وبالمقدار نفسھودفعھا عمن ینوب عنھ بعین ا

كافة ، فإننا نرى إنزال تدبیر إسقاط الولا

إنزال العقوبة المقررة قانوناً على الولي أو الوص
.مطلقاً نیابة عن المكلف غیر المسجل 

حظر ممارسة العمل -:ثانیاً 
 )

.٢)ة مختصة قانوناً سلط

––

. مصدر دخلھ 

. لتالي یحقق ھذا التدبیر الردع العام فضلاً عن تحقیقھ الردع الخاص وبا

 : :
:المكلف ، أما الثاني 

.الضریبیة لفترة طویلة یؤدي إلى انقطاعھ وبالتالي إلى عدم خضوع المكلف للضریبة 

.المعدل النافذ ١٩٨٢لسنة ) ١١٣(رقم من قانون ضريبة الدخل ) ٢٠(المادة )٥
المعدل النافذ١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ١١٣(المادة )١



المعدل١٩٨٢لسنة)١١٣(تفعیل الردع الضریبي في قانون ضریبة الدخل رقم

٢٠٠

المبحث الثاني
التدابیر الاحترازیة المادیة

طبی
:السلوك وغلق المحل ووقف الشخص المعنوي ، نوردھا بالشرح تباعاً 

التعھد بحسن السلوك-:أولاً 
: " التعھد بحسن السلوك ھو

.      ١"رتكاب الجرائم أیاً كانت أو یتجنب ارتكاب جریمة معینة یخشى إقدامھ علیھا فیھ عن ا

الم

.٢التزم بما تعھد بھ

( مع القانون تتمثل تلك المصلحة في إسترجاع المبلغ المودع مع التعھد 
وخشیتھ من ضیاعھ في حالة مخالفتھ التعھد مما یل) المكلف عند كتابة التعھد 

.٣مادیاً 

 " "

.التعھد 
غلق المحل-:ثانیاً 

٤ ":
المحل ذاتھ سواء كان ذلك بواسطة المحكوم علیھ أو أحد

.٥"یكون المحكوم علیھ قد أجر لھ المحل أو نزل لھ عنھ بعد وقوع الجریمة 

محمـود نجيـب حسـني ، شـرح قـانون العقوبـات . د.نقـلاً عـن أ٢٤٥محمـد شـلال حبيـب ،المصـدر السـابق ،ص.د)١
.٨٩٧-٨٩٦، ص-القسم العام –اللبناني 

.المعدل النافذ على هذا التدبير ١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ١١٨(نصت المادة )٢
.٥٣٣فخري ألحديثي ،المصدر السابق ،ص. د:  أنظر بهذا المعنى )٣
.المعدل النافذ ١٩٦٩لسنة )١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ١٢١(المادة :أنظر )٤
.٥٣٤ابق ،صفخري ألحديثي ، المصدر الس. د)٥



المعدل١٩٨٢لسنة)١١٣(تفعیل الردع الضریبي في قانون ضریبة الدخل رقم

٢٠١

.١منھما أن یسترد المحل بطلب یقدمھ للمحكمة

.بوقوع جرائم ضریبیة تالیة ، لذا فإن ھدف ھذا التدبیر ھو مواجھة تلك الخطورة 

.الخاص والعام من خلال علانیة التدبیر وعلم العامة بھ 
وقف الشخص المعنوي أو حلھ-:ثالثاً 

٢

وكلا

.فللجھة القضائیة أن تأمر بحل الشخص المعنوي 

٣

٤المعنوي بالالتزامات المقررة بھ

.الخاص والعام  

.٤٨١محسن ناجي ، المصدر السابق ،ص. د)١
.المعدل النافذ ١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ١٢٣(و ) ١٢٢(المواد)٢
.المعدل النافذ ١٩٨٢لسنة ) ١١٣(من قانون ضريبة الدخل رقم ) ١(من المادة )٦(الفقرة )٣
.ه من قانون ضريبة الدخل نفس) ٢٥(المادة )٤



المعدل١٩٨٢لسنة)١١٣(تفعیل الردع الضریبي في قانون ضریبة الدخل رقم

٢٠٢

المبحث الثالث
حترازیةضمانات المكلفین في فرض التدابیر الا

:بما یلي 
شرعیة التدابیر الإحترازیة-:أولاً 

وجوب توافر الشروط القانونیة التي تشترط في إیقاعھا  ومن أھمھا مبدأ المشروعیة 

.١عقوبة ولا تدبیر ما لم ینص علیھ القانون
التدابیر الاحترازیة السلطة التي تتولى فرض -:ثانیاً 

–-

اختصاص السلطة المالیة في حین إذا فرضت العقوبة

.٢إختصاص قضائي

.القانون الضریبي 

مـن ) ٥(المـادة : المعدل النافذ وكـذلك  أنظـر ١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ١(المادة )١
.المعدل النافذ ١٩٦٩لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي 

فـي) مثلمـا درجـت عليـه القـوانين السـابقة ( المعـدل النافـذ ١٩٨٢لسـنة ) ١١٣(شكل قانون ضريبة الـدخل رقـم )٢
لجـان الاسـتئناف وهيئـة تمييزيـة للنظـر فـي الطعـون الضـريبية ، بعـد أن منـع ) ٤٠–٣٧المـواد ( الفصل الثامن عشر 

، ومـا زالـت هـذه اللجـان الإداريـة ) ٥٥المـادة ( المحاكم مـن النظـر فـي قضـايا الضـريبة فـي الفصـل السـابع والعشـرين 
) ١٧/٩/١٩٩٠فـي ٤٢/٩٠لـة لهـا بقـراره المـرقم بموجب تكييف مجلس شـورى الدو ( ذات الاختصاص القضائي 
٣/٣/٢٠٠٣فــي ٣٩٧٢المنشــور فــي الوقــائع العراقيــة بالعــدد ٢٢/٢/٢٠٠٣فــي ) ٤٣(تعمــل رغــم صــدور القــرار 

مــن قــانون ضــريبة الــدخل ، ) ٥٥المــادة ( الــذي أرجــع الولايــة العامــة للقضــاء بحســم المنازعــات الضــريبية ، لأنــه ألغــى 
.من القانون نفسه ) ٤٠-٣٧(وأبقى على المواد 
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٢٠٣

الطعن في فرض التدابیر الإحترازیة -:ثالثاً 

.التدبیر من قبل اللجان الإستئنافیة فیتم التظلم أمام الھیأة التمییزیة 
إكتساب التدابیر الإحترازیة الدرجة القطعیة -:رابعاً 

وذلك كلھ إستناداً إلى إضبارة المكلف أما إذا كان من غیر تدفعھ لإرتكاب جرائم لاحقة

.أثبتتھ السلطة المالیة 



المعدل١٩٨٢لسنة)١١٣(تفعیل الردع الضریبي في قانون ضریبة الدخل رقم

٢٠٤

الخاتمة
الاستنتاجات:أولاً 

:تبینت من خلال البحث الاستنتاجات الآتیة 
١-

.اجتثاث الخطورة الإجرامیة الضریبة ، مما یھدد المصلحة الضریبیة باستمرار 
٢- ) (

.والمحكومین المودعین فیھا 
–على وفق التطبیق العملي –إن العقوبة الضریبیة -٣

.مما یتعاض مع مبدأ عمومیة الضریبة 
٤-

.بنظام التدابیر الإحترازیة جنباً إلى جنب مع العقوبات الضریبیة المنصوص علیھا 

التوصیات :ثانیاً 
١-

.المصلحة الضریبیة ، وإصلاح المكلفین ونزع رغبة ارتكاب الجرائم الضریبیة لدیھم 
إجراء التعدیل التشریعي في قانون-٢

.للمصلحة الضریبیة 
٣-

. بالمكلفین المسجلین فروع الھیأة العامة للضرائب أسوة
٤-

.للمكلفین الملتزمین بدفع الضریبة من المكلفین غیر الملتزمین 
٥-

.لتي تدفع المكلفین لإرتكاب جرائم ضریبیة من الأسباب ا


